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   02- 05أثر تعدیل  قانون الأسرة الجزائري 
  في ترقیة المركز القانوني للمرأة

  
  جامعة المسیلة –محفوظ بن الصغیر أستاذ محاضر / د

  
  

  
    
  :ملخص

  
قانون  تعدیلین أحدثتھما الجزائر، وكذا إن مجلس حمایة وترقیة العائلة والمجلس الوطني للمرأة اللذ

والذي تمّ بموجبھ إعادة التوازن في الحقوق والواجبات بین الزوجین تماشیا مع ما ینصّ  02-05بالأمر  الأسرة

مركز المرأة لھدف ترقیة  جاءعلیھ دستور البلاد وما تقتضیھ التزاماتنا الدولیة وقیمنا الحضاریة، كلّ ذلك إنّما 
على مبدإ منع التمییز ضد المرأة،  ویلمس ذلك من خلال سنّ جملة من القوانین تنطوي .القانوني في المجتمع

ومن ھنا تبرز مكانة المرأة في الصحة، العقوبات، قانون الأسرة،  في مختلف القوانین، قانون الجنسیة، العمل،
  .التشریع الجزائري

 
Summary: 

 
The Council for the Protection and promotion of the family and the National Council for 

Women, which Ahdtthma Algeria, as well as a review of family law ratified the amended thing 05-02 
and by which rebalancing of rights and duties between spouses in line with the stipulated in the 
constitution of the country and the requirements of our international obligations and values of 
civilization, it all but came the goal of upgrading the status of women in the legal community. And it 
touches through the enactment of a series of laws involving the principle of preventing discrimination 
against women, in various laws, the Nationality Law, Labor, Health, sanctions, family law, hence the 

position of women in Algerian legislation. 
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  :تمھید
إن السیاسة الجزائریة كما تعكسھا مختلف مشاریعھا القطاعیة لا یمكن أن یكون لھا اثر على وضعیة 

ّ إذا كان الھدف المنشود من ذلك ھو المسا واة في الحقوق والواجبات بین الرجال والنساء، لأن ھذه المرأة إلا
سة للسیاسة الوطنیة  .المساواة تشكّل أحد المبادئ المُؤسِّ

فالجزائر تواصل جھودھا الحثیثة لكي تتجسّد ھذه المساواة التي باتت واقعا ملموسا في الدوائر  
م في المیادین السیاسیة والاقتصادیة وعلى الاجتماعیة والتربویة والثقافیة، بخطوات جدیدة على طریق التقدّ 

  .صعید الوضع الاجتماعي المھني والشخصي للمرأة
قانون  تعدیلین أحدثتھما الجزائر، وكذا إن مجلس حمایة وترقیة العائلة والمجلس الوطني للمرأة اللذ 
الواجبات بین الزوجین تماشیا مع ما ینصّ والذي تمّ بموجبھ إعادة التوازن في الحقوق و 02-05بالأمر  الأسرة

مركز المرأة لھدف ترقیة  جاءعلیھ دستور البلاد وما تقتضیھ التزاماتنا الدولیة وقیمنا الحضاریة، كلّ ذلك إنّما 
منع التمییز ضد المرأة،  مبدأجملة من القوانین تنطوي على  ویلمس ذلك من خلال سنّ  .القانوني في المجتمع

  ..قانون الجنسیة، العمل، الصحة، العقوبات، قانون الأسرةكانین، في مختلف القو
  .من ھنا تبرز مكانة المرأة في التشریع الجزائريو

في ترقیة  02-05أثر تعدیل قانون الأسرة الجزائري الذي جاء بھ الأمر  بیان الدراسةوتتضمن ھذه 
  .مركز القانوني والاجتماعي للمرأةال

  :نبغي الوقوف عند العناصر الآتیةی ولإثبات صحة ھذه الفرضیة
  مكانة الأسرة في التشریع الجزائري: أولا

  84/11الانتقادات المثارة بشأن قانون الأسرة الجزائري : ثانیا 
  الدعوة إلى التغییر: ثالثا 
   05/02بالأمر  84/11تعدیل قانون الأسرة الجزائري : رابعا 

  02-05بموجب الأمر ملاحظات حول مضمون التعدیل الجدید  -خامسا  
  المرأة في قانون الأسرة الجزائري المعدل: سادسا 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 صغیرمحفوظ بن ال. د                              في ترقیة المركز القانوني للمرأة 02-05أثر تعدیل  قانون الأسرة الجزائري 
 

  2014ري ـــــــفیف                                                   105                   العـــــــــــدد الأول                           
  

  مكانة الأسرة في التشریع الجزائري: أولا
  :من خلال أساسیة في المجتمعسرة كخلیة اھتم التشریع الجزائري بالأ

  في الدستور -أ
 17جاء في نص المادة نص الدستور الجزائري على إضفاء الحمایة للأسرة من قبل الدولة والمجتمع، ف

من دستور  65، ونصت المادة "تحمي الدولة الأسرة باعتبارھا الخلیة الأساسیة للمجتمع:"1963من دستور 

 55، كما نصت المادة "الأسرة ھي الخلیة الأساسیة للمجتمع، وتحظى بحمایة الدولة والمجتمع:"على أنّ  1976

من دستور  58، وھو ما جاء بھ نص المادة "ولة والمجتمعتحظى الأسرة بحمایة الد:"على أن 1989من دستور 

1996.  
  في القوانین -ب

بشؤون الأسرة، وقد جاء تعریفھا في  -)1(إلى جانب بعض القوانین الأخرى -قد اھتم قانون الأسرة ل
 الأسرة ھي الخلیة الأساسیة للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینھم صلة الزوجیة وصلة ":المادة الثانیة

في الفصل على ذلك نص الأما قانون العقوبات فقد نص على الحمایة الجنائیة للأسرة، حیث ورد  .)2("القرابة
تعاقب  )3(من قانون العقوبات 330فالمادة . الجنایات والجنح ضد الأسرة والآداب العامةبخصوص  الثاني

تجاوز شھرین عن أداء تعمدا ولمدة من نفس القانون تعاقب كل من امتنع  331جریمة ھجر الأسرة، والمادة 
إلى المادة  442كما أفرد المشرع الجزائري الكتاب الثالث في قانون الإجراءات الجزائیة من المادة . النفقة
  .)4(مادة خاصة بالتحقیق مع الأحداث وكیفیة معاملتھم ومحاكمتھم 53، أي 494

الجنسي جریمة یعاقب علیھا القانون حیث أصبح التحرش  )5(كما أدخل تعدیلا على قانون العقوبات
باعتبارھا عنفا ضد النساء، بفرض عقوبة السجن من شھرین إلى سنة كاملة و غرامة مالیة على الفاعل، وفي 

  .)6(حالة العود تضاعف العقوبة
أما القانون المدني فھو كغیره من قوانین البلاد العربیة ترك تنظیم الأحوال الشخصیة للقواعد المستمدة 

ن الشریعة الإسلامیة، ومع ذلك فقد تناول بعض مسائل الأحوال الشخصیة، وبوجھ خاص الحالة المدنیة م
  .والأھلیة، فخصھا بقواعد آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا

  84/11الانتقادات المثارة بشأن قانون الأسرة الجزائري : نیاثا

ة تیارات واتجاھات فكریة متضاربة، من ھذه بقواعده ومحتواه بین عد 11- 84یتواجد قانون الأسرة 
الاتجاھات من تطالب بإلغائھ باعتباره لم یعد متماشیا مع متطلبات العصر، انطلاقا من التفتح السیاسي 

، وبالاتجاه المعاكس لھذا الرأي ھناك بعض الاتجاھات 1989والدیمقراطي الذي عرفتھ الجزائر ابتداء من سنة 
اسا وتطبیقا لمبادئ الشریعة الإسلامیة، ولا سیما القاعدة الدستوریة التي تجعل الإسلام تعتبر ھذا القانون انعك

دین الدولة، في حین أن الدستور یقوم على مبدأ الفصل بین السلطات، وانطلاقا من القواعد الدستوریة ذھب 
لق بمركز المرأة، بل عیت الاتجاه الرافض لھذا لقانون إلى كونھ لم یحترم المبادئ الواردة في الدستور فیما

                                                
المؤرخ في  20-70الأمر رقم  .77إلى المادة  71منھا قانون الحالة المدنیة الذي نص في الفصل الثاني من الباب الثالث على عقود الزواج من المادة  -1

على الاختصاص المحلي للھیئات القضائیة في مواد المیراث  426 وكذا قانون الإجراءات المدنیة الذي نص في المادة. المتعلق بالحالة المدنیة 19/2/1970
المتضمن قانون الإجراءات  25/2/2008المؤرخ في  09-08قانون رقم  .ودعاوى الطلاق أو الرجوع والحضانة والنفقة الغذائیة والسكن على التوالي

 .المدنیة
 .27/2/2005المؤرخ في  02-05معدل والمتمم بالأمر رقم المتضمن قانون الأسرة ال 9/6/1984المؤرخ في  11-84القانون  -2
 . 13/2/1982المؤرخ في  04-82قانون رقم  -3
 . المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 8/6/1966المؤرخ في  155-66:الأمر رقم-4
 .10/11/2004مؤرخ في  04/15قانون رقم : قانون العقوبات -5
 .10/11/2004مؤرخ في  04/15نون رقم من القا 341المادة  -6
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تضمن أحكاما وقواعد قانونیة متناقضة مع الدستور والاتفاقات والمعاھدات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر، 
  .)7(رغم إبدائھا بعض التحفظات على بعض المبادئ الواردة فیھا

اعتبره قانون تمییز وقد ذھب ھذا الاتجاه الرافض لقانون الأسرة إلى أبعد حد في الاختلاف، عندما 
عترف بالزواج العرفي ی، كما أنھ القانون الذي )8(یمس بمركز المرأة، بحیث لا یعترف بالأھلیة الكاملة للمرأة

الذي عادة ما تكون لھ آثار وخیمة على المجتمع، إذ یسھل للرجل ھجر الزوجة والأولاد، كما أنھ القانون الذي 
ا مجرد إجراء شكلي في إبرام عقد الزواج، وھذا ما یتنافى مع أحكام المادة رضا المرأة، إذ اعتبر الرض مِ لم یحْ 

من القانون المدني التي لا تمیز بین الرجل والمرأة في مجال إبرام التصرفات القانونیة، كما أن ھناك من  40
التساوي بین  ومبدأ عدم اعتبره القانون الذي یكرس مبدأ ھیمنة الرجل على المرأة، واعترف بتعدد الزوجات،

  .)9(الرجل والمرأة في المیراث
ومھما تعددت الآراء والانتقادات حول قانون الأسرة فإنھ یعتبر خطوة إیجابیة من المبادرات التشریعیة 
التي قام بھا المشرع الجزائري، فلیس طبیعیا أن یطرح قانون كقانون الأسرة على النقاش بمعزل عن صراعات 

ع یمتاز بالتنوع الفكري والثقافي، خاصة بعد ظھور جیل ما بعد الاستقلال المتشبع فكریة وعقائدیة في مجتم
  .)10(بالثقافة العربیة الإسلامیة

ومھما یكن فإن أي قانون شرع في مرحلة زمنیة یستوجب مراجعتھ إذا تغیرت ظروف تلك المرحلة 
الإسلامیة، بما في ذلك الأحكام التي شرع فیھا، كما أن أحكام قانون الأسرة مستمدة من أحكام الشریعة 

  . الاجتھادیة التي لا ینكر تغیرھا بتغیر الظروف والأحوال تبعا لتحقیقھا المقاصد الكلیة للشریعة الإسلامیة
  الدعوة إلى التغییر: ثالثا

تقلیدا للغرب، وثمرة للاحتكاك  - الجزائر في ومنھا–بدأت حركات تحریر المرأة في العالم الإسلامي 
بھ في الظھور في نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، وقد تبنى رجال الدفاع عن المرأة  الحضاري

والمطالبة بحقوقھا أیضا، وكانت ھناك قضایا ھامة تبنتھا ھذه الحركات، والتنظیمات النسائیة، والتي أثمرت 
  .تحسینا في وضع المرأة ورفع الظلم عنھا

بھا الحركات والتنظیمات النسائیة وتأثرت بھا قوانین الأحوال الشخصیة ومن أھم المطالب التي نادت 
  :ما یلي من خلال تغییراتھا المتتالیة في مجال الأحوال الشخصیة

  .)11(إصلاح تطبیق القوانین الخاصة بالزواج -  
  .المرأة من الظلم الذي یلحقھا من تعدد الزوجات وقایة -
  .وقایة المرأة من الظلم الذي یلحقھا من الطلاق -
قضتھا وربط نفقة المرأة ومتعتھا بعدد السنین التي  ، وكذا رفع سن حضانة الأم للأولاد،)12(رفع سن الزواج -

  .)13(في خدمة الرجل

                                                
 .وما بعدھا 3، ص2006، 2ط دار ھومة، الجزائر، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري،: لوعیل محمد لمین: انظر -7
 .وما بعدھا 29، صنفس المرجع السابق: لوعیل محمد لمین: انظر -8
یوصیكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ :"لنص القطعي الدلالة و الثبوت، وذلك في قولھ تعالىوھذه أیضا دعوى مغرضة، لأنھ لا اجتھاد مع ا -9

فلا مجال لتأویلھ أو تحویره بالتشھي والاستحسان كما یحلو للبعض من دعاة التغییر بحجة أن النص لا یسایر مقتضیات العصر، . 11النساء، الآیة "الأنثیین
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله :"الحة لكل زمان ومكان، ما دام أن العلة ثابتة غیر متغیرة متمثلة في قولھ تعالىبل الحكمة من تشریع ھذا الحكم ص

 .34النساء، الآیة "بعضھم على بعض وبما أنفقوا من أموالھم
 .وما بعدھا 29، صالمرجع السابق: لوعیل محمد لمین ،انظر -10
 .151، ص 1986، 2دار الوفا، المنصورة، مصر، ط -تاریخ ووثائق-المرأة المسلمة المؤامرة على :السید أحمد فرج -11
من قانون الأسرة  7المادة : انظر. جاء أكثر من تعدیل یمنع تزویج الصغار ویحدد سنا أعلى من السابق لمن یجوز لھ الزواج من الجنسین شرعا -12

قال السباعي    .سنة بالنسبة للمرأة 18، بعد أن كانت قبل التعدیل "سنة 19والمرأة في الزواج بتمام  تكتمل أھلیة الرجل:" الجزائري المعدلة، والتي جاء فیھا
غیر أني لا أرى ھذا التحدید متفقا مع مرحلة البلوغ الجنسي لكل من الفتى والفتاة في بلادنا، ولا یتفق مع المصلحة الأخلاقیة :"منتقدا تحدید سن الزواج

 .59ص ،1984، 6طالمرأة بین الفقھ والقانون، المكتب الإسلامي، بیروت، : اعيمصطفى السب". العامة
 .151ص   ،المرجع نفسھ :السید أحمد فرج: انظر .وقد تم لھا ذلك فعلا على اختلاف تطبیقاتھ في قوانین الأحوال الشخصیة لبعض الدول العربیة -13
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وھناك مطالب أخرى غایة في السوء لم تأت لصالح المرأة بل لتدمیرھا وھدم الأسرة جمیعھا تحت     
ا وتفكیرا ومسلكا في الحیاة، دعوى المساواة والتطویر باسم إصلاح الأسرة، وذلك تأثرا بالقوانین الغربیة منھج

وھذه ظاھرة تعكس اھتزاز القیم وقلق الحالة الاجتماعیة في الأمة، مما كان نتیجة التأثر والاحتكاك بالأمم 
الغربیة، ما أدى إلى الھجوم على بعض الثوابت الإسلامیة، والتنكر لبعض الأحكام الشرعیة تحت شعار تحریر 

  .المرأة وانتزاع حقوقھا
- 84 وبعد مرور أزید من عشرین سنة على تطبیق قانون الأسرة في الجزائر على الخصوص،وأما     

لت قضیة الأحوال فقد ظ، وأمام التغیرات والتطورات التي تشھدھا الجزائر في ظل النظام العالمي الجدید، 11
ت الشارع الشخصیة بالجزائر من أبرز القضایا التي استرعت الاھتمام خلال السنوات الأخیرة، وجیش

الجزائري سواء السیاسي منھ أو العام، الذي انقسم إلى تیارات متعددة، ووضعت الجزائر من ثم أمام خیار 
  .صعب تمثل في الملف المتعلق بإدخال تعدیلات على قانون الأسرة

 فكانت أولى الندوات التي عقدت بالجزائر لمناقشة قانون الأسرة، تلك التي نظمھا المجلس الإسلامي    
  :، وھي الندوة التي انتھت بإصدار توصیات كان أبرزھا1999الأعلى سنة 

أن الإسلام باعتباره دین الدولة لا یمنع من ترقیة القوانین والأفكار الخاصة بترقیة المرأة، وأن قانون الأسرة  -
  .ھو قانون وضعي مستوحى من الشریعة الإسلامیة، وكل قانون وضعي یخضع للاجتھاد

بد من إعطاء الأولویة للمرأة فیما یتعلق بالتكفل بالاقتصاد المنزلي وترقیتھ مما یمكنھا من حمایة وأنھ لا  -
شخصیتھا، وتحدید الإجراءات الاجتماعیة لصالح المرأة العاملة، والتذكیر بحق المرأة في العمل ضمن قانون 

والحرص على تطابق  المستویات، الأسرة، ووضع قوانین تقمع التحرش الجنسي في جمیع المیادین وعلى جمیع
  .مبادئ حقوق الإنسان داخل الأسرة مع النصوص الدستوریة

كما أثارت بعض مواد قانون الأسرة والتعدیلات المرتبطة بھ جدلا واسعا بین التیارات الإسلامیة والعلمانیة،  -
ا بتعدد الزوجات والولي والمتعلقة أساس .52- 48-11-8 :وباقي التیارات الأخرى، خصوصا ما تعلق بالمواد

والطلاق ومسكن الحاضنة بعد الطلاق، وما مدى مطابقة ھذه التعدیلات للنصوص الشرعیة والاجتھاد الفقھي 
وقد انتھى ھذا الجدل بالمصادقة على قانون  .الإسلامي، أو مجاراتھا للتشریعات الدولیة والتوصیات العالمیة

  .دلا في صیغتھ الأولى التي تلغي شرط الولي في عقد الزواجالأسرة الجدید، وھو القانون الذي أثار ج
وأدى ذلك إلى رفض النسخة الأولى من مشروع القانون، ثم عدل ھذا المشروع بتثبیت شرط الولي في 

  .عقد الزواج
ویعطي قانون الأسرة الجدید الزوجة المطلقة الحاضنة حق المسكن، كما یعزز حقھا في طلب التطلیق 

  .ویضع شروطا قویة أمام تعدد الزوجات تعسف الزوج،لحمایتھا من 
ورغم ھذا التقدم الحاصل في مجال التشریع الأسري بالجزائر وغیرھا من الدول العربیة فإن ذلك كلھ 

  .   یستلزم إرادة قویة لتطبیقھ بشكل یكفل للمرأة حقوقھا انسجاما مع الھویة الإسلامیة المحضة
   05/02بالأمر  84/11زائري تعدیل قانون الأسرة الج: رابعا

ھـ الموافق لـ 1404رمضان  09المؤرخ في  84/11قانون الأسرة الجدید الصادر بموجب القانون رقم 

 1426محرم عام  08المؤرخ في  05/02منقح بالتعدیل الذي أدخل علیھ بموجب الأمر رقم  1984یونیو  09

  .)15(2005ماي  04المؤرخ في  09-05والموافق بالقانون  )14(2005فیفري  27ھـ الموافق لـ 

                                                
 .2005-02-27ریخ ، بتا15الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد  -14
 .2005-07-22، بتاریخ 43الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد  -15
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- 38- 20-12إلغاء المواد  05/02بحیث تم بموجب الأمر رقم  84/11القانون الجدید تمم وعدل قانون 

- 52-49- 48-40-37- 36-33- 32-31-30- 22-19- 18-15- 13-11- 8- 7- 6- 5- 4:، وتمم وعدل المواد67- 39

53 -54-57 -64-67-72 -87.  

 45مكرر و 9، و1مكرر  8مكرر و 8مكرر و 3دیدة وھي المادة كما أن التعدیل الجدید أدخل مواد ج

  .)16(مادة بین الإلغاء والتعدیل والإضافة 41مكرر، بمعنى أن القانون الجدید قد مس  57مكرر و 53مكرر و

  02- 05ملاحظات حول مضمون التعدیل الجدید بموجب الأمر  -خامسا
تعدیلات، فكل كان ینتظر أن تجسد مقترحاتھ لقد اختلفت مواقف القانونیین والسیاسیین من ھذه ال

  .ووجھات نظره في مواد القانون السابق
إن التعدیل الجدید أزال الغموض على عدة نقاط كانت محل نقاش، ومثال ذلك التنصیص صراحة على 

ن فیھا عن أن الأحكام الناطقة بفك الرابطة الزوجیة سواء بالطلاق أو بالتطلیق أو بواسطة الخلع غیر قابلة للطع
في جوانبھا المادیة، كما أقر بوجوب تقدیم الزوجین عند إبرام عقد الزواج وثیقة طبیة إلا طریق الاستئناف 

  .تثبت خلوھما من أي مرض أو أي عامل قد یشكل خطرا یتعارض مع مقاصد الزواج
یة والحضانة كما أن القانون الجدید حل إشكال البت في مسائل ذات طابع استعجالي كالنفقة الغذائ

  .02-05مكرر المستحدثة بموجب الأمر رقم  57المؤقتة وحق الزیارة والمسكن، وھذا ما نصت علیھ المادة 

، فقد صدر مرسوم 02- 05بالتعدیلات الجدیدة بموجب الأمر  11- 84بالإضافة إلى تنقیح القانون 

مكرر من  7أحكام المادة یحدد شروط وكیفیات تطبیق  2006ماي  11المؤرخ في  154 -56تنفیذي رقم 

  .)17(11- 84القانون 
ھذا وقد سجل العدید من القضاة بعض النقائص والثغرات التي جاءت في التعدیلات الأخیرة لقانون 

وكذا تعدد الزوجات، حیث لاحظ بعض القضاة أنھ  النسب وفق الطرق العلمیة، إثباتالأسرة في قضایا متعلقة ب
 ؛ون الجدید موافقة الزوجة الأولى وحصول المعني على رخصة من القاضيفي الوقت الذي اشترط فیھ القان

 غیرالقاضي یكون فإن كثیرا من الأزواج یلجؤون إلى الاحتیال على القانون عن طریق الزواج العرفي، وھنا 
  .ملزم بطلب رخصة الزوجة الأولى خاصة إن أثمر الزواج العرفي ذریة

من القانون ذاتھ تحمل نقائص ھامة، فھي تنص على بقاء  72كذلك لاحظ بعض القضاة أن المادة 
بدل الإیجار، وھنا لا  لھا دفعیالزوجة في المسكن الزوجي إلى غایة تنفیذ الحكم وتوفیر الزوج مسكنا لھا أو 

یمكن التأكد من النیة الحقیقیة للزوج إن كان سیوفر للحاضنة مسكنا، حیث یلجأ بعض الأزواج للتحایل بدفعھم 
  .ستة أشھر أو سنة من الإیجار، ثم یمتنعون، وتجد المطلقة نفسھا من دون مسكن مقدم

وأشار القضاة إلى عدم وضوح القانون في مسألة إثبات النسب، حیث أنھ في حالة اعتراف طرفین 
فإن القاضي ملزم بتثبیت النسب، ویسجل الابن في السجلات المدنیة عنھا ولادة،  نجمبعلاقة غیر شرعیة، 

                                                
كواقعة  11- 84تجدر الإشارة إلى أن مبادئ واجتھادات المحكمة العلیا كان لھا دور في إعطاء بعض الحلول التي لم یرد النص علیھا صراحة في قانون  -16

وحق الزوجة في المطالبة بالتطلیق عند استحكام الخلاف بینھما، وھي المبادئ التي كرستھا وجسدتھا التعدیلات  الخلع وحق الأب في الحضانة بعد الأم
 .الجدیدة

 .بخصوص الشھادة الطبیة ما قبل الزواج -17



www.manaraa.com

 صغیرمحفوظ بن ال. د                              في ترقیة المركز القانوني للمرأة 02-05أثر تعدیل  قانون الأسرة الجزائري 
 

  2014ري ـــــــفیف                                                   109                   العـــــــــــدد الأول                           
  

ادة میلاد تحمل اسم والدیھ الحقیقیین، لكن في حالة مطالبة ھذا الابن عندما یكبر بقسطھ من المیراث، فإنھ بشھ
  .)18(لا یتحصل علیھ بصفتھ ابن زنا حسب ما تنص علیھ الشریعة الإسلامیة

یلات الجدیدة یجده یحصر المشكلة في قانون الأسرة في جوانب یمكن كما أن المتأمل لفحوى التعد
التحكم فیھا، من ذلك مسألة تعدد الزوجات التي تعد حلا لكثیر من المشاكل الأسریة والاجتماعیة في واقع 

ا ھي الأمر، إذا التزمت فیھا القیود الشرعیة والقانونیة، كما لا تعد الولایة في الزواج مشكلة حقیقیة بقدر م
  .مدعاة لحفظ كرامة المرأة وصون شرفھا

في ھذا الصدد، فإن المتأمل في نصوص ھذه المواد  05/02رغم التعدیلات التي جاء بھا الأمر بو   
  . تتطلب إعادة نظر ومزید إثراءیلاحظ وجود ثغرات قانونیة 

ي تخلف آثارا اجتماعیة كونھ تضمن العدید من الثغرات القانونیة التلومن ثم یبقى ھذا التعدیل قاصرا 
  .سلبیة، كما أعرب عن ذلك مجموعة من رجال الشریعة والقانون

الأخذ  الفقھیة والقانونیة من خلال اعتماد مرجعیة شرعیة تقوم علىویمكن معالجة ھذه الثغرات 
. صرمما یتماشى و متطلبات الع ما تناولھ الفقھ الإسلامي من قضایا ومسائل تخص شؤون الأسرةم بالراجح 

ما تضمنتھ إسھامات الاجتھاد القضائي لم ترق لمستوى إیجاد الحلول الكافیة لمشكلات الأسرة في أن  ذلك
  .   المجتمع الجزائري المعاصر

  المرأة في قانون الأسرة الجزائري المعدل: سادسا
مدعما إن المشرع الجزائري قد راعى في تعدیلھ الجوانب المتعلقة بالمرأة كطرف في عقد الزواج، 

بذلك مركزھا القانوني والاجتماعي، بما یتماشى والدعوات المطالبة بالمساواة بین الرجل والمرأة في كل 
وكان الھدف من ذلك ھو . مناحي الحیاة بما في ذلك العلاقات الأسریة التي نظمت أحكامھا الشریعة الإسلامیة

  :حمایة حریة المرأة، ویظھر ذلك جلیا في النقاط الآتیة
إن أبرز ما یتسم بھ ھذا القانون ھو توجھھ إلى تحقیق المساواة بین الرجل والمرأة وإلى تعزیز دور  -1

  :المرأة السیاسي والاجتماعي والقانوني في المجتمع، من خلال المظاھر التي تلمح فیما یأتي
  .7ة ساوى المشرع بین المرأة والرجل في تحدید السن القانونیة للزواج من خلال    الماد -

  .13و 11للمادتین  اجعل للمرأة الحق في اختیار الزوج الذي ترضاه راشدة كانت أم قاصرة وفق -

الحریة للزوجین في الاشتراط بما یریانھ ضروریا، وجعل مسألة شرط عدم تعدد الزوجات  19منحت المادة  -
  .وعمل المرأة في مرتبة الضروریات

  .ت قائمة على أساس تبادلي بین الزوجینبأن الحقوق والواجبا  36أفادت المادة  -

  .من دائرة الأسباب التي تجیز للمرأة طلب التطلیق، ومنھا عدم وفاء الزوج بشروطھا 53وسّعت المادة  -

وذلك في مقابلة حق ". یجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسھا بمقابل مالي:" 54جاء في المادة  -
  .حقھا في الخلع من الرخصة إلى الحق الأصیلالرجل في الطلاق، حیث ارتقى 

وفي ھذا ". سقوط الحق عنھا في الحضانة لا یمكن لعمل المرأة أن یشكل سببا من أسباب:"57جاء في المادة  -
  .إشارة إلى حق المرأة في العمل وتكافؤ الفرص بینھا وبین الرجل

                                                
، 2007، 1ق، دار الخلدونیة، طالخلاصة في أحكام الزواج والطلا: انظر، عبد القادر بن حرز الله. 2007-03-08، بتاریخ 4956العدد : جریدة الخبر -18
 .18ص 
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 -للوصول إلى ترضیة في الغالب - عمد المشرع الجزائري في تعدیلھ لبعض مواد قانون الأسرة  -2  
إلى التلفیق بین الآراء الفقھیة في المسألة الواحدة، مما اضطره في بعض الأحیان إلى الأخذ بالمرجوح من 

  .الخاصة بشرط الولي 11الأقوال في المذاھب الفقھیة كما في المادة 

ا معینة طبقا للمادة السابعة، أخذ المشرع في تحدید أھلیة الزواج ببلوغ كل من الرجل والمرأة سن -3  
وھذا یتماشى ومقاصد الزواج في ھذا العصر، ولھ ما یسنده من أقوال لبعض الفقھاء، ورخص من جھة أخرى 
بالزواج لمن لم یبلغ السن القانونیة بحسب ما تتطلبھ المصلحة وتقتضیھ الضرورة، ویرجع في ذلك إلى السلطة 

  .فاتخذ بذلك موقفا وسطا یتماشى وظروف الحیاة الاجتماعیة العامة .التقدیریة للقاضي وفقا للمادة نفسھا
حق التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزواج  -الذي لم یبلغ السن القانونیة للرشد -غیر أنھ أكسب القاصر

من حقوق والتزامات وفقا للفقرة الأخیرة من المادة نفسھا، ولم ینص على حقھ في التقاضي فیما یخص الطلاق 
  .آثارهو

وعلى ھذا فخلع المرأة التي لم تبلغ السن القانونیة كأن تكون في سن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة ھل 
وفق ما یفھم . یعتبر خلعھا خلع بالغة رشیدة لأنھا قد تجاوزت سن البلوغ أم یعتبر خلع سفیھة محجور علیھا؟

  :مخالف للقواعد القانونیة من ناحیتین من نص المادة أن خلعھا یكون باعتبارھا بالغة رشیدة، وھذا
  .أنھا محجور علیھا بالفعل، لأن تصرفاتھا المالیة لا تسري إلا بإذن ولیھا :الأولى

أنھا لا تعدّ رشیدة بحكم القانون، لأن القانون لم یعط الرشد إلا لمن یبلغ التاسعة عشرة، ومن یلزمھا  :والثانیة
ذه الفترة یقع الطلاق ولا یجب المال، وھو ما لم یوضحھ المشرع ببدل الخلع، وعلى ھذا إذا خالعت في ھ

  .الجزائري
  :وعلى ھذا فإن أھم دلالة على مساواة المرأة كطرف في عقد الزواج بالرجل یتمثل في الآتي

   بالنسبة للأھلیة - 1  

إنما عمد إلى  ولعل المشرع. وفقا للمادة السابعة سنة بالنسبة للرجل و المرأة 19 ـحدد سن الزواج بفقد 

حتى یعطیھا المبرر الكافي للقیام على ) سن الأھلیة المدنیة(سنة  19سنة إلى  18رفع السن بالنسبة للمرأة من 
ج باعتبار كمال أھلیتھا على أساس اكتمال الرشد الذي یفترض معھ اعتبار إرادة المرأة انفسھا في عقد الزو

إلغاء ات القانونیة، ومنھا الزواج الذي عمد فیھ المشرع إلى كاملة الوعي وقادرة على أن تباشر كافة التصرف
  . 11فیھ طبقا للمادة  الصلاحیات التقلیدیة للولي

الناجمة عن  تلتزاماالاللقاصر بأھلیة التقاضي في مجال الحقوق و المشرع اعترف إلى جانب ذلك فقد 
  .بموجب المادة السابعة عقد الزواج

  بالنسبة للرضا -2
د اسیة لاسالعناصر الأ یعد الرضا من  زواجعق زواج أصبح  ل د ال إن عق م ف ن ث ادة التاسعة، وم ا للم طبق

ة  من حری ا یض ار، بم بیل للإجب لا س بة للقاصرة ف دة أم بالنس رأة الراش بة للم واء بالنس لطان الإرادة س ھ س یحكم
  .ذا العقدالمرأة الراشدة في توقف انعقاد الزواج على عبارتھا، ومكانتھا في تحدید مركزھا في ھ

رخیص   ع ت ع بشرط ألا تتعارض م ا سلطة المن ھ علیھ ل ل ر، ب ا سلطة الجب أما القاصر فلیس للولي علیھ
  . القاضي بالزواج بالنسبة للقاصر
ة ولھذا عمد المشرع إلى ق الوكال ادة  إلغاء الزواج عن طری اء الم انون  20بإلغ ن الق  و جعل .11-84م

إبرام  أنھعني ی ا، مفي إبرام عقد زواجھا الحق لمرأةل ة ب ب المتعلق أخذ بمبدأ المساواة بین الجنسین في كل الجوان
  .عقد الزواج أو فك الرابطة الزوجیة
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  حق الاشتراط -3

ادة  ا للم رأة طبق ذلك أن للم ود ب د- 19والمقص ي العق رف ف ھ  -كط رى فی رط ت ع أي ش ي وض ق ف الح
ین ا ك ب ي ذل د ساوى المشرع ف زوج، وق اظ حمایتھا من تعسفات ال رأة الاحتف ھ أعطى للم رأة، إلا أن لرجل والم

  .بحق الطلاق إذا لم یتم الوفاء بھذه الشروط المتفق علیھا أثناء إبرام العقد
ا وتحتفظ  زواج علیھ دم ال وعلى ھذا فقد جاءت حریة المرأة في الاشتراط مطلقة، فلھا أن تضع شرط ع

ھ ال ذلك خص رط، ل ذا الش زوج لھ ة ال د مخالف لاق عن ق الط عبح ذكر، وأخض رع بال ات  مش دد الزوج ألة تع مس
ة ع بالسلطة التقدیری ذي یتمت ة لشروط  محددة و لمراقبة القاضي ال ادة الثامن ا شرط الخروج .بموجب الم ا لھ كم

  .إلا أن ھذه الشروط جاءت مقیدة في الشریعة الإسلامیة. للعمل وشرط السكن بعیدا عن عائلة الزوج
د  وجینالعلاقة بین الز وأما فیما یخص وازن داخل الأسرة  ىسعفق ق الت ي الأدوار الأسریة( لتحقی  ،)ف

  .36وفقا للمادة  إیجاد توازن بین الزوجین في مجال الحقوق و الالتزامات الزوجیة و العائلیة و المالیةب

والملاحظ أن المشرع قد وفق إلى حدّ بعید في تقویة المركز القانوني للمرأة بما یكفل حمایتھا، ویعزز 
  .حریتھا ویضمن مساواتھا مع الرجل، لكن لیس على الوجھ الذي تقره مقاصد الشریعة ومبادئھا العامة

    :النقاط الآتیة منطلاق وآثاره فیلحظ ذلك في جملة وأما ما یخص ال

  .22و 18   بالمادتین  التسجیل الفعلي للزواج في الحالة المدنیةبدعم الإجراءات التي تسمح  -

من تعسف الزوج في الطلاق حكم لھا المشرع بالتعویض عن ذلك، زیادة عن المتعة  حمایة للمرأة -
المقررة لھا شرعا كحق من حقوق المطلقة، حتى وإن لم ینص المشرع علیھا صراحة إلا أن ھذا ھو المعمول 

 .بھ قضاء

 .لاقالارتقاء بالخلع من رخصة للمرأة إلى الحق الأصیل لھا في مقابلة حق الرجل في الط -    

 توسیع الأسباب التي تسمح للمرأة طلب الطلاق وإمكانیة الحصول على تعویضات من جراء الضرر -    
، حتى ولو كان في بعضھا مخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة من حیث عدم الحاجة إلى إثبات 53طبقا للمادة 

 .الضرر

، بغیة تحصیل التوازن بین المرأة 64بالمادة  أصبح من حق الأب حضانة الأبناء مباشرة بعد الأم -    
  .والرجل في الحقوق والواجبات، حتى ولو كان الأساس في ذلك ضعیف

  .72بالمادة  بقاء الأم و الأبناء في بیت الزوجیة في انتظار القرار الفاصل فیما یخص السكن -    

  .72المادة ب إلزام الزوج بضمان بیت محترم لأبنائھ و أمھم الحاضنة أو تأجیر سكن لھم -    

    .67بالمادة  لحضانةفي افي إسقاط حقھا سببا لا یشكل عمل المرأة  -    

  : فتقرر لوصایة على الأبناءوأما بالنسبة ل
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  .87بالمادة  حق المرأة استخلاف الأب في الحالات الطارئة كغیاب الأب أو عدم أھلیتھ -

  .87ادة بالم في حالة الطلاق) الأب أو الأم(ترجع الوصایة للحاضن  -

في القضایا المتعلقة بتطبیق قانون الأسرة لأنھا  طرفا النیابة العامة والمرأة أصبحت لأسرةلحمایة و 
  .مكرر 3بالمادة  تمس بالأمن العام

  
  :خاتمة

إن اتھام قانون الأسرة المستمدة أحكامھ من الشریعة الإسلامیة بالقصور، وأنھ لم یعد یتماشى     
رات السیاسیة والاجتماعیة التي یشھدھا المجتمع الجزائري انطلاقا من التفتح مع متطلبات العصر والتغی

الدیمقراطي، فالأصل أن تحقیق التوازن الحقیقي الذي یكفل استقرار الأسر وتماسكھا إنما یرجع إلى التطبیق 
ٍ في ا لحقوق والواجبات، الصحیح للمنھج الرباني الذي تنقاد لھ المرأة والرجل على حدّ سواء على أساسٍ تبادلي

وعلى ھذا یكون العیب في قصور التوجیھ والتربیة الصحیحة والنضج الفكري ولیس في قصور الأحكام 
  .ھذا ھو القدر الذي لا بد أن یكون مشتركا بین جمیع أفراد الأمة. المنظمة لشؤونھما

قة، والذي یسنّ من ولا یكون ذلك إلا بتفعیل دور القضاء الشرعي الذي من مبادئھ العدالة المطل    
القوانین والأحكام ما یحقق التوازن ویكفل الاستقرار الأسري بما یتماشى و متطلبات العصر لاستیعابھ جمیع 
القضایا والحوادث الطارئة لكونھ یقوم على أساس من المرونة تجعلھ صالحا لإیجاد الحلول المناسبة وتطبیقھا 

القائمة على أساس التمییز بین الجنسین، وعدم التفرقة بین القوامة  زمانا ومكانا، فتنعدم بذلك النظرة الضیقة
التي من شأنھا توفیر الحمایة للغیر، وبین الھیمنة القائمة على الظلم والقھر والتي لا تقرھا الشریعة الإسلامیة 

  .بأي حال
الشرعي، إذا ما وما دام الأمر كذلك فلا تعتبر ھذه المسائل المعروضة الیوم إشكالات أمام القضاء   

  .روعي في ذلك التطبیق الصحیح لأحكامھ
وعلى ھذا فبقدر سعي المشرع إلى تحقیق المساواة والتوازن بین المرأة والرجل من حیث الحقوق     

  . والالتزامات بقدر ما فتح الباب لوضع جدید من شأنھ أن یضیق على الرجل فیما لھ سعة في أحكام الشریعة
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